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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ١٧ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 
  الدائم للبرتغال لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات مـن حكومـتي أتشـرف بـأن أرفـق طيـه التقريـر المقـدم مـن البرتغـال 
عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 

 
(توقيع) غونسالو سانتا كلارا غوميز 
الممثل الدائم للبرتغال 
لدى الأمم المتحدة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة مـن 
  الممثل الدائم للبرتغال لدى الأمم المتحدة 

الـــرد المقـدم مــن البرتغـال عمـلا بالفقرتيـــن ٦ و ١٢ مـــن قـرار مجلـــس الأمــن 
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  

مقدمة   أولا -
ـــان  يرجـى تقـديم وصـف لأنشـطة أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة والطالب - ١
وأعواـم في البرتغـال، إن وجـدت، وبيـان التـهديد الـذي يمثلونـه لبلدكـــم 

وللمنطقة والاتجاهات المحتملة في هذا الخصوص. 
لا يوجد. 

 
القائمة الموحدة   ثانيا -

يرجـى بيـان الكيفيـة الـتي تم ـا إدمـاج القائمـة الموحـدة للجنــة ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني للبرتغال وأجهزا الإدارية، بما فيها أجهزة الإشـراف المـالي 

والشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية. 
في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وتعبـيرا عـن التــزام الحكومـة البرتغاليـة بمكافحـة 
ـــد جميــع  الإرهـاب، أصـدرت أمـرا تنفيذيـا عـن طريـق وزيـر الماليـة(١) يتضمـن تعليمـات بتجمي
الأصول المالية العائدة للأشخاص والكيانات المدرجين بمرفـق لائحـة مجلـس (الاتحـاد الأوروبي) 
رقــم ٢٠٠١/٤٦٧ المؤرخــة ٦ آذار/مــارس، بصيغتــها المعدلــة بموجــب لائحــة الــس رقـــم 

٢٠٠١/١٣٥٤ المؤرخة ٤ تموز/يوليه، وكلتاهما تشير إلى الطالبان. 
وبموجـب هـذا الأمـر، قـررت الحكومـــة أن تعمــم علــى الأنظمــة المصرفيــة، في إطــار 
مبادرة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتنفيذ قـرار مجلـس الأمـن ٢٠٠١/١٣٧٣، قوائـم بالأشـخاص 
والكيانات المشتبه بارتباطهم بارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر، سـاعية مـن 
ذلك إلى الحصول علـى معلومـات ذات صلـة مـن أجـل التحقيـق فيـها وإحالتـها إلى السـلطات 
المختصـة، عمـلا بـالقرار المشـار إليـه فيمـا يتعلـق بمنـع اسـتخدام النظـــام المــالي لأغــراض غســل 

الأموال. 

 __________
ــــم ٢١-٢٠٠١/١٧٥ (اموعـــة الثانيـــة) المنشـــور في الجريـــدة الرسميـــة في ١١ تشـــرين  الأمــر التنفيــذي رق (١)

الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
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وفي ١٦ شـباط/فبرايـر ٢٠٠٢، نشـر القـانون ٢٠٠٢/١١ الـــذي ينــص علــى فــرض 
عقوبات على عدم الممتثلـين لفـرض الجـزاءات الماليـة والاقتصاديـة الـتي يقضـي ـا قـرار مجلـس 
الأمـن للأمـم المتحـدة أو تنـص عليـها لوائـح الاتحـاد الأوروبي، كمـــا يضــع قيــودا علــى إقامــة 
ومداومـة العلاقـات الماليـة أو التجاريـة مـع الـدول أو الكيانـات الأخـــرى أو الأفــراد الآخريــن 

المحددين صراحة في نطاق التطبيق الموضوعي لهذه القرارات واللوائح. 
ويجرم هذا القانون عدم احترام الجزاءات المشار إليها أعلاه ويخضع أي شخص: 

يتيح أموالا أو أصولا مالية، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، إلى الكيانـات المحـددة في  -
القرارات واللوائح ذات الصلة، أو لمصلحتها؛ 

يقيم، أو يداوم على، صلات قانونية تكون خاضعـة للجـزاءات مـع أي شـخص محـدد في  -
القـرارات أو اللوائـح ذات الصلـــة، أو يقتــني أو يزيــد جــزءا أو حصــة، أو يتــولى وظيفــة 
إشرافية فيما يتعلق بممتلكات أو بمشروع أو شركة من أي نـوع آخـر، حـتى ولـو بشـكل 

غير منتظم، يكون موقعها أو محل تأسيسها إقليما محددا في هذه القرارات أو اللوائح؛ 
لعقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــير القــانون إلى المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص القـــانونيين، 
والشركات، بل والروابط القائمة بحكم الأمر الواقع، وذلك فيما يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة مـن 
قبل هيئاا أو ممثليـها الذيـن يعملـون بالنيابـة عنـها ولصالحـها، وفي هـذه الحالـة تطبـق كعقوبـة 
رئيسـية غرامـة لا يقـل مبلغـها عـن قيمـة المعاملـة ذات الصلـة، ولا تتجـاوز ضعـف قيمـــة هــذه 
المعاملــة. وفي الحالــة التي يكون الجرم فيهـا غيــــر مرتبـط بالمعاملـة، يـتراوح مبلـغ العقوبـة بـين 
ــــورو  ٠٠٠ ٥ و ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ يــورو، للكيانــات الماليــة، وبــين ٥٠٠ ٢ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ي

للأفراد أو الكيانات التي تحمل طابعا مختلفا. 
هــــل واجهتـــم أي مشـاكل تنفيذيــــة فيمـا يتعلــــــق بالأسمـــــاء ومعلومــات  - ٣
تحديد الهوية بصيغتها الواردة حاليا في القائمة؟ إن كان الـرد بنعـم، يرجـى 

وصف هذه المشاكل. 
يترتـــب علـى عــــدم كفايــــة المعلومـات المقدمـــة بشـــأن هويــــة الأشـــخاص المعنيــين 
ــــدة بيانــات  نشـــــوء مسائـــل تتعلـــق بالجنــــاس التـــام (ومــــن ذلـك حالـــة شملـت فيهــــا قاعــ
إحدى المؤسسات المصرفية خمسين إسما مطابقـا تطابقـا تامـا لاسـم واحـد يـرد في قائمـة الأمـم 

المتحدة). 
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هل أمكن لسلطات بلدكم التعــرف في أراضيكـم علـى أي مـن الأفـراد أو  - ٤
الكيانات المحددين؟ إن كان الرد بنعم، يرجى توضيـح الإجـراءات الـتي تم 

اتخاذها. 
لا يوجد. 

يرجـى التـقدم إلى اللجنـة، إلى الحـد الممكـن، بأسمـــاء الأفــراد أو الكيانــات  - ٥
المرتبطين بأسامة بن لادن، أو أعضـاء الطالبـان أو تنظيـم القـاعدة مـن غـير 
المدرجـين بالقائمـة، إلا إذا كـــان تقديمــها يمــس بالتحقيقــات أو إجــراءات 

الإنفاذ. 
لا توجد لدينا أسماء لتقديمها. 

هـل قـام أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المدرجـــين بالقائمــة برفــع قضايــا أو  - ٦
مباشـرة إجـــراءات قانونيــة ضــد الســلطات البرتغاليــة طعنــا في إدراجــهم 

بالقائمة؟ يرجى توضيح ذلك بالتفصيل، حسب الاقتضاء. 
لا يوجد. 

هـل تعرفتـم علـى أي مـن الأفـراد المدرجـين بالقائمـة بوصفـهم مواطنــين أو  - ٧
ـــة  مقيمـين في بلدكـم؟ وهـل تحـوز سـلطات بلدكـم أي معلومـات ذات صل
بشـأم غـــير مدرجــة بالقائمــة؟ إن كــان الــرد بنعــم، يرجــى تقــديم هــذه 
المعلومات إلى اللجنة مشفوعة بأي معلومات مماثلة عـن الكيانـات المدرجـة 

بالقائمة بصيغتها المتاحة لكم. 
لا يوجد. 

وفقا لتشريعكم الوطني، إن وجــد، يرجـى شـرح أي تدابـير اتخذتموهـا لمنـع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيـد أعضـاء لتنظيـم القـاعدة أو تقـديم الدعـم لهـم 
ـــع الأفــراد مــن المشــاركة في  مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة داخـل البرتغـال، ولمن
معسكرات التدريب التابعـة لتنظيـم القـاعدة الموجـودة في أراضيكـم أو في 

أي بلد آخر. 
بالإضافة إلى الإجابة المقدمـة علـى السـؤال رقـم ٢، يتضمـن النظـام القـانوني البرتغـالي 

أحكاما تتصل بالمسائل المعنية وذلك على النحو التالي: 
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يحدد القانون الجنائي البرتغالي(٢)، في الفصل المعني بالجرائم المرتكبة بحق السلم والأمـن 
العام، الأعمال التي ترتكبها الجماعـات والرابطـات والمنظمـات الإرهابيـة، ويتنـاول التصرفـات 

الإرهابية للأفراد. 
وبموجب المادة ٣٠٠ من القانون، فإن أي شخص يروج أو ينشئ أو يدعم أو ينضـم 
إلى منظمات إرهابية، بصرف النظر عن ارتكاا أي عمـل إجرامـي تتوخـاه، يعـاقب بالسـجن 
لفترة تتراوح بين خمس إلى خمس عشرة سنة. وتشير المادة أيضـا إلى أن أي شـخص يـتزعم أو 
يقود جماعة أو رابطة أو منظمـة إرهابيـة، يعـاقب بالسـجن لفـترة تـتراوح بـين عشـر إلى خمـس 
عشرة سنة. ويعاقب على الأعمال التحضيرية لإنشاء الجماعــة أو الرابطـة أو المنظمـة الإرهابيـة 

بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة واحدة إلى ثماني سنوات. 
ويعرف الحكم ذو الصلة الجماعة أو الرابطـة أو المنظمـة الإرهابيـة علـى النحـو التـالي: 
�أي جماعة تتألف من شـخصين أو أكـثر، تعمـل بشـكل متضـافر مـن أجـل تقويـض السـلامة 
والاستقلال الوطنيين، أو من أجل منع مؤسسات الدولة من العمل، أو تغيـير طبيعـة عملـها أو 
إعاقته خروجا على المنصوص عليه في الدستور؛ أو تكره السلطات على الإقدام علـى تصـرف 
أو الإحجام عن تصرف، أو تتسامح مــع عمـل يرتكـب، أو تقـوم بإخافـة أشـخاص معينـين أو 

جماعات معينة أو عموم السكان بارتكاب جرائم: 
ضد حياة الأفراد أو سلامتهم البدنية أو حريام؛  (أ)

ـــن ســبل الاتصــال، بمــا في ذلــك التلغــراف والإذاعــة  ضـد سـلامة النقـل وأم (ب)
والتليفزيون؛ 

تتضمن المخاطر المعتادة مثل الإشعال العمد للحرائق أو إطـلاق المـواد المشـعة  (ج)
أو الغــازات الســامة الخانقــة، أو التســبب في وقــوع الفيضانــات أو الايــالات الجليديــــة، أو 
إسقاط مبنى، أو تسميم طعام أو ماء يستخدمهما البشر، أو نشر المـرض أو الوبـاء أو النباتـات 

أو الحيوانات الضارة؛ 
التخريب؛  (د)

تتضمـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة أو الأســـلحة الناريــة أو المــواد أو الأجســام  (هـ)
المنفجرة أو المواد الحارقة من أي نوع، أو الطرود والرسائل المفخخة�. 

 __________
أقـر بموجـب المرسـوم بقـانون رقـم ٩٥/٤٨ المـؤرخ ١٥ آذار/مـــارس، المعــدل بموجــب القــانون رقــم ٩٨/٦٥  (٢)
ـــوز/يوليــه، والقــانون ٢٠٠١/٩٧؛ وبموجــب القــانون رقــم ٢٠٠١/٩٨  والقـانون ٢٠٠١/٧٧ المـؤرخ ١٣ تم

والقانون رقم ٢٠٠١/٩٩ المؤرخين ٢٥ آب/أغسطس. 
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ومن ناحيــة أخـرى تجـرم المـادة ٣٠١ الأعمـال الإرهابيـة الفرديـة الـتي يجـري تحديدهـا 
بالرجوع إلى القائمة المدرجة في المادة ٣٠، وتنص المادة على أن يعاقب أي شخص يقوم عـن 
عمد بارتكاب عمـل مشـمول بالمـادة المذكـورة بعقوبـة السـجن لفـترة تـتراوح بـين سـنتين إلى 
عشر سنوات أو بالعقوبة الموقعة على ارتكاب الجريمة مع زيادة حدهـا الأقصـى والأدنى بنسـبة 

الثلث، إن كانت بنفس طول مدة هذه العقوبة أو أطول منها. 
أمـا العقوبـات الـتي توقـع علـى تصرفـات تعـادل تمويـل الإرهـاب، فتنـــدرج في الوقــت 
الراهن ضمن مفهوم تعزيز أو دعم الجماعات الإرهابية، التي تنص عليها المـادة ٣٠٠ (١) مـن 

القانون الجنائي البرتغالي المشار إليها أعلاه. 
وقـد اسـتلهمت هـــذه الأحكــام مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب المبرمــة في 
ستراسبورغ في عام ١٩٧٧، وهي الاتفاقية التي أدرجت في النظـام القـانوني البرتغـالي بموجـب 

القانون رقم ٨١/١٩ المؤرخ ١٨ آب/أغسطس. 
ــــالتصديق بـــالفعل علـــى  ومــن المــهم أن يجــري التشــديد علــى أن البرتغــال قــامت ب

١٣ اتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب تتضمن: 
الاتفاقية الخاصة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات  -

(طوكيو، ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣) 
اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات (لاهــاي، ١٦ كــانون  -

الأول/ ديسمبر ١٩٧٠) 
اتفاقيــات قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــــدني  -

(مونتريال، ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١) 
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المـدني  -
الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 

المدني (مونتريال، ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١) 
ـــهم  اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، بمـن في -
ـــانون الأول/ديســمبر  الموظفـون الدبلوماسـيون والمعاقبـة عليـها (نيويـورك، ١٤ ك

 (١٩٧٣
الاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب (ستراســبورغ، ٢٧ كــــانون الثـــاني/ينـــاير  -

 (١٩٧٧
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ـــورك، ١٧ كــانون الأول/ديســمبر  الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن (نيوي -
 (١٩٧٩

اتفاقية الحماية الدولية للمواد النووية (فيينا، ٣ آذار/مارس ١٩٨٠)  -
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة (رومـا،  -

١٠ آذار/مارس ١٩٨٨) 
بروتوكـول قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة المنشــآت الثابتــة  -

الموجودة على الجرف القاري (روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨) 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل (نيويـــورك، ٩ كــانون  -

الأول/ ديسمبر ١٩٩٩) 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها (مونتريـال، ١١ آذار/مـارس  -

 (١٩٩١
ـــة لقمــع تمويــل الإرهــاب (نيويــورك، ٩ كــانون الأول/ديســمبر  الاتفاقيـة الدولي -

 .(١٩٩٩
وبموجب المادة ٨ من دستور الجمهورية البرتغالية، تنطبق في النظـام القـانوني البرتغـالي 
الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تقـر ويصـدق عليـها علـى النحـو الواجـب 
وفي أعقـاب نشـرها في الجريـدة الرسميـة، بصـــرف النظــر عــن نقلــها وإدراجــها في تشــريعات 

قانونية ذات صلة بالقانون الوطني. 
وعـلاوة علـى ذلـك، ينـص القـانون الجنـائي البرتغـالي تحديـــدا علــى تصرفــات جنائيــة 

أخرى ترتبط عادة بالنشاط الإرهابي مثل: 
جرائم القتل المشددة والتسبب بشكل غير قانوني في إيقاع إصابات بأفراد قـوات  -
ودوائـر الأمـن والموظفـين العموميـين وحـــراس الســجون (عقوبــة الســجن لفــترة 

تتراوح بين ١٢ إلى ١٥ سنة)؛ 
توجيه التهديدات (عقوبـة السـجن لفـترة لا تزيـد عـن عـامين) والإكـراه (عقوبـة  -

السجن لسنة واحدة إلى ٥ سنوات)؛ 
اغتيـال أو محاولـة اغتيـال رئيـس الجمهوريـة (عقوبـة الســـجن لفــترة تــتراوح بــين  -

٥ سنوات إلى ١٥ سنة)؛ 
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الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بالحمايـة الدوليـة (عقوبـة السـجن لفـترة  -
تتراوح بين سنة واحدة إلى ٨ سنوات)؛ 

احتجــاز الأشــخاص بشــكل غــير قــانوني (عقوبــة الســجن لفــترة لا تزيــد عـــن  -
١٠ سنوات)، واختطاف الأشـخاص (عقوبـة السـجن لفـترة تـتراوح بـين سـنتين 
و ٨ سنوات، وتزيد هذه المدة إلى فـترة تـتراوح بـين ٨ سـنوات إلى ١٦ سـنة إذا 
ما تسبب الفعل عن موت الضحية) وأخذ الرهائن (عقوبة السجن لفـترة تـتراوح 
بين سنتين و ١٠ سنوات، وتزيد هذه المـدة إلى فـترة تـتراوح بـين ٨ سـنوات إلى 

١٦ سنة إذا ما أسفر الاختطاف عن موت الضحية)؛ 
المراغمة (وتطبق عليها عقوبـة السـجن بحـد أقصـى ٥ سـنوات، وتزيـد مـدة هـذه  -
ـــين ٨ ســنوات و ١٦ ســنة إذا نجــم عــن الفعــل مــوت  العقوبـة إلى مـا يـتراوح ب

الضحية)؛ 
تصنيــع الأســلحة أو المتفجــرات المحظــــورة أو حيازـــا أو اســـتعمالها، وإطـــلاق  -
الغـازات السـامة والمـواد المشـعة والطاقـة النوويـة والانبعاثـات الإشـــعاعية (عقوبــة 
السجن لفترة قد تصـل إلى ١٥ سـنة) وإفسـاد الطعـام أو الـدواء (عقوبـة السـجن 

لفترة تتراوح بين سنة واحدة إلى ٨ سنوات)؛ 
اختطاف الطائرات أو الاستيلاء عليـها أو اختطـاف السـفن وسـواها مـن وسـائل  -

النقل العام والاستيلاء عليها (عقوبة السجن لفترة قد تزيد إلى ١٥ سنة)؛ 
التخريب، والأعمال التخريبية ضد الدفاع الوطني (عقوبة السـجن لفـترة تـتراوح  -

بين ٣ سنوات إلى ١٠ سنوات)؛ 
التخريب المتصل بالحواسيب (عقوبة السجن لفترة قد تزيد إلى ١٠ سنوات).  -

وتنظم تطبيق القانون الجنائي البرتغالي مبادئ تكامل الإقليم، مدعومـة بمبـادئ الدفـاع 
ـــة تطبيــق القــانون الجنــائي وتعدديــة ارتكــاب  عـن المصـالح الوطنيـة والترعـة الوطنيـة، وعمومي

الجريمة. 
وعلى ذلك، يطبق القانون الجنائي الوطني على وجه العموم علـى الوقـائع الـتي تحـدث 
على التراب البرتغالي، وكذلك، وما لم ينص على غير ذلـك في أي معـاهدة أو اتفاقيـة دوليـة، 

على الوقائع التي تحدث خارج التراب الوطني شريطة أن تكون هذه الوقائع: 
تمثل جرائم لمنظمات إرهابيـة، أو جرائـم إرهـاب، أو جرائـم ضـد أمـن الدولـة أو  -

ضد سيادة القانون، في جملة أمور أخرى؛ 
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تشـكل جرائـم ضـد السـلام، أو جرائـم اتجـــار بالبشــر، أو خطــف أشــخاص، أو  -
ـــار، ضمــن أمــور أخــرى، شــريطة أن يوجــد  اسـترقاق واسـتعباد، أو تدمـير للآث

ارمون في البرتغال؛ 
ـــم وقــت ارتكــاب  ضـد البرتغـاليين، مـن قبـل برتغـاليين يكـون مقـر إقامتـهم الدائ -

الجريمة هو البرتغال، ويكونون موجودين بالبرتغال؛ 
مـن قبـل برتغـاليين، أو مـــن قبــل أجــانب ضــد رعايــا برتغــاليين، حينمــا يكــون  -
ـــة في محــل ارتكــاب  ارمـون موجوديـن في البرتغـال، ويكونـون خـاضعين للعقوب
الجريمة، وحيثما تشكل الوقائع جريمــة تجـيز تسـليم ارمـين، غـير أنـه لا يقـر ـذا 

التسليم؛ 
من قبل أجانب موجودين بالبرتغال طُلب تسليمهم، في نطاق جرائم تجيز تسـليم  -

ارمين، لكن لا يقر ذا التسليم. 
ـــا اســتثنائيا  وفيمـا يتصـل بتسـليم ارمـين(٣)، يتضمـن دسـتور جمهوريـة البرتغـال نظام
عندما تخص القضيـة جرائـم الإرهـاب؛ فـهذا القـانون ينـص علـى أنـه �يجـوز تسـليم المواطنـين 
ـــالمثل بموجــب اتفاقيــة دوليــة، وأن  البرتغـاليين مـن الـتراب الوطـني، بشـرط أن تكفـل معاملـة ب
يقتصـر ذلـك علـى حـالات الإرهـــاب والجرائــم الدوليــة المنظمــة، وبشــرط أن يكــون النظــام 

القانوني للدولة الطالبة متضمنا أحكاما تضمن قيام محاكمة نزيهة وعادلة�. 
ويسمح فقط بتسليم ارمين بالنسبة للجرائم التي تعاقب عليها قوانـين الدولـة الطالبـة 
إما بالحرمان من الحرية، أو بأمر بالحبس مدى الحياة أو لفترة زمنية غـير معلومـة، وبـأن يرـن 
ذلك بمعاملة بالمثل عملا باتفاقية دولية، وشريطة أن تعطي الدولة الطالبة ضمانا بـأن مثـل هـذا 

الحكم أو الأمر لن يفرض أو ينفذ. 

 __________
صدقت البرتغال على الاتفاقية الأوروبية لتسليم ارمين، التي أقرا جمعية جمهورية البرتغال بموجب القرار رقم  (٣)
٨٩/٢٣ المـؤرخ ٢١ آب/أغسـطس، كمـا صدقـت علـى الـبروتوكولات الإضافيـة للاتفاقيـة الـتي أقرـــا جمعيــة 
جمهوريـة البرتغـال بموجـب القـرار رقـم ٨٩/٢٣ المـؤرخ ٢١ آب/أغسـطس. كمـا أن البرتغـال دولـة طـــرف في 
الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، التي أقرا جمعية الجمهورية بموجب القـرار رقـم 
٩٤/٣٩ المـؤرخ ١٤ تمـوز/يوليـه، وصدقـت أيضـا علـــى الــبروتوكول الإضــافي للاتفاقيــة، الــذي أقرتــه جمعيــة 
الجمهورية بموجب القرار ٩٤/٤٩ في ١٢ آب/أغسطس. وصدقت البرتغال أيضا على الاتفاقية المعنيـة بتبسـيط 
إجراءات تسليم ارمين فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مرسوم رئيس الجمهوريــة 
رقـم ٩٧/٤١ المـؤرخ ١٨ حزيـران/يونيـه. وقـد أبرمـت هـذه الاتفاقيـة بموجـب المـادة كـاف - ٣ مـن معــاهدة 
الاتحاد الأوروبي، ووقعت في بروكسل في ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥، وهي تبطل أحكام الفقرة ١ من المـادة ١٨ 

من الاتفاقية الأوروبية لتسليم ارمين. 
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وبغية السماح للنظام القانوني البرتغالي باستيعاب الآليات الجديدة التي يجـري الإعـداد 
ــــى الأشـــخاص وإجـــراءات  لهــا حاليــا في الاتحــاد الأوروبي - الأوامــر الأوروبيــة للقبــض عل
الاستسلام المترتبة عليها التي تطبق على المواطنين المطلوب القبض عليـهم عمـلا ـذه الأوامـر، 
تضمــن القــانون الدســتوري رقــم ٢٠٠١/١ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســــمبر (التعديـــل 
الخامس للدستور) حكما جديدا ينص علـى أن �أحكـام الفقـرات السـابقة [الموضحـة أعـلاه] 
لا تستبعد من التطبيق قواعد المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة المعتمـدة في إطـار 
ـــين اســتنادا إلى أســباب سياســية أو  الاتحـاد الأوروبي�. إلا أنـه ليـس هنـاك محـل لتسـليم ارم
لجرائم يعاقب عليـها في قـانون الدولـة الطالبـة بعقوبـة الإعـدام أو بأيـة عقوبـة أخـرى يمكـن أن 

ينجم عنها ضرر لا إصلاح له بالسلامة البدنية للشخص المدعى عليه. 
وثمة مبــدأ منطبـق في النظـام القـانوني البرتغـالي، يتعـين علـى الدولـة بمقتضـاه أن تحـاكم 
ـــى عليــه إذا لم تجــز تســليمه، وذلــك بموجــب المــادة ٥ مــن القــانون الجنــائي  الشـخص المدع
�(١) (...) يمتـد تطبيـق القـانون الجنـائي البرتغـالي إلى الأعمـال الـتي ترتكـب خـــارج أراضــي 
البرتغال (...) (هـ) من قبل أجانب موجودين بالبرتغال، طُلب تسليمهم، إذا ما شـكلت هـذه 
الأعمـال جرائـم توجـب تسـليم ارمـين ولم يقـر ـذا التسـليم. (٢) ينطبـــق القــانون الجنــائي 
البرتغالي أيضا علـى الأعمـال الـتي ترتكـب خـارج إقليـم البرتغـال، وهـي الأعمـال الـتي تحـاكم 

عليها الدولة البرتغالية بموجب اتفاقية أو معاهدة دولية. 
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن ثمـة إجـراء تشـريعيا موجـود الآن قيـد الإعـداد مـن أجـل 
مضاهاة القانون المحلي مع القرار الإطاري للمجلس المـؤرخ ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بشـأن 
مكافحة الإرهاب (JHA/2002/475)، والقرار الإطاري للمجلـس المـؤرخ ١٣ حزيـران/ يونيـه 

 .(2 002/584/JHA) ٢٠٠٢ بشأن الأوامر الأوروبية للقبض على الأشخاص
ووفقا للتشريع المعمول به المشار إليه أعلاه، تتفق جميـع الهيئـات المختصـة، سـيما وأن 
الأمر يتصل بالأمن الوطني، على ضرورة منـع وتحييـد أي محـاولات لاسـتعمال الـتراب الوطـني 
من أجل القيام بأي أعمال تحضيرية أو ارتكاب أعمال إرهابية فعالة، سواء اسـتهدفت مصـالح 

وطنية أو دولية. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يتعـين علـى الـدول بموجـب نظـام الجـزاءات (الفقـــرة ٤ (ب) مــن القــرار ١٢٦٧ 
ـــاء  (١٩٩٩)، والفقرتــان ١ و ٢ (أ) مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، أن تقــوم دون إبط
بتجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة للأفـراد أو الكيانـــات 
المحددين بالقائمة، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات الـتي يحوزوـا أو يتحكمـون 
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فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأنفسهم أو عـن طريـق أشـخاص يعملـون لحسـام أو 
بتوجيه منهم، وضمان عـدم إتاحـة أي مـن هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو 
موارد أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، عـن طريـق رعاياهـا 

أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
يرجى تقديم توضيح موجز لما يلي:  - ٩

ـــوب بموجــب القــرار  الأسـاس القـانوني المحلـي لتنفيـذ تجميـد الأصـول المطل
المشار إليه أعلاه. 

أي معوقـات تقـوم في هـذا الســـياق في إطــار القــانون المحلــي، والخطــوات 
المتخذة لمواجهتها. 

انظر الإجابة على السؤال ٢ أعلاه. 
يمنـع التشـريع البرتغـــالي ويعــاقب علــى العمليــات الماليــة أو عمليــات غســل الأمــوال 
ــه  المسـتمدة مـن جرائـم الإرهـاب، وذلـك في إطـار القـانون الوطـني الـذي جـرى تضمينـه توجي
مجلـس (الاتحـاد الأوروبي) رقـم ٣٠٨/٩١ بشـأن منـع اسـتعمال النظـام المـالي لأغـــراض غســل 

الأموال. 
وعلى ذلك، فإن منـع تمويـل الإرهـاب مجسـد في القـانون البرتغـالي بموجـب الإشـارة 
التي تضمنها المرسوم بالقانون رقم ٩٥/٣٢٥(٤) إلى المرسوم بقـانون رقـم ٩٣/٣١٣(٥)، الـذي 
يفرض على المؤسسات المالية مجموعة من الواجبات تتعلق بإعلام وإشـعار السـلطات القضائيـة 
بكل ما يتعلق بأي معاملات مالية مثيرة للريب. ويغطي التشريع الوطني الكيانات الـتي تمـارس 
ـــن قبيــل اســتطلاع أنشــطة المقــامرة في الكازينوهــات، والوكالــة العقاريــة، وشــراء  أنشـطة م
العقارات وإعادة بيعها، وأداء المدفوعات للفائزين أو المراهنين أو جوائز اليانصيب، فضلا عـن 

 __________
المرسوم بقانون رقم ٩٥/٣٢٥ المؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر، بصيغته المعدلة بموجـب القـانون رقـم ٩٨/٦٥  (٤)
المؤرخ ٢ أيلول/سبتمبر؛ وبموجـب القـانون رقـم ٢٠٠١/١٠٤ المـؤرخ ٢٥ آب/أغسـطس؛ وبموجـب المرسـوم 
ـــم ٢٠٠١/٣٢٣ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر؛ وبموجــب القــانون رقــم ٢٠٠٢/٥ المــؤرخ  بقـانون رق
١١ كانون الثاني/يناير؛ وبموجب القانون رقم ٢٠٠٢/١٠ المؤرخ ١١ شباط/فبراير، وهو ينص على إجــراءات 

لمكافحة غسل الأموال والأصول الأخرى المستمدة من الجريمة. 
المرسـوم بقـانون رقـم ٩٣/٣١٣ المـؤرخ ١٥ أيلـول/سـبتمبر الـذي ينقـل إلى النظـام القـانوني الوطـني توجيــهات  (٥)
ـــوال  مجلـس أوروبـا المؤرخـة ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩١ بشـأن منـع اسـتعمال النظـام المـالي لأغـراض غسـل الأم

(٣٠٨/٩١/الاتحاد الاقتصادي الأوروبي). 
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ـــوال، وموظفــي التوثيــق، والمســجلين،  المحاسـبين ومراجعـي الحسـابات الخـارجيين ونـاقلي الأم
ويجري ذلك تحديدا بموجب المواد ٤ إلى ٨ - جيم من المرسوم بقانون رقم ٩٥/٣٢٥. 

وبناء عليه، وعملا بالأحكام امعة لكل من المـادة ٣ والمـادة ٢ مـن المرسـوم بقـانون 
رقم ٩٥/٣٢٥، فإنه إذا ما اشتبه في انطواء عمليات مالية معينة على ارتكاب جرائم إرهابيـة، 
بصـرف النظـر عـن شـكل المشـاركة فيـها، لا بـد وأن تمتثـل هـذه الكيانـــات لواجباــا المحــددة 
أدناه، كما أن أي انتهاك من جانبها يجعل ارم (سواء كـان شـخصا قانونيـا أو طبيعيـا، علـى 
النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ١٩ مـن المرسـوم بقـانون المذكـور) مسـؤولا عـن دفـــع غرامــة 
(المـادة ٢٤ إلى المـادة ٢٦ مـن المرسـوم بقـانون رقـم ٩٣/٣١٣) فضـلا عـن احتمـال خضوعـــه 
لعقوبات أخرى مثل، إسقاط أهليته في تولي بعض المناصب أو نشر الحكم النهائي (المـادة ٢٧ 

من المرسوم بقانون رقم ٣١٣-٩٣)، وتشمل هذه الواجبات ما يلي: 
القيام، على وجه العموم أو على وجه التحديد، بتعيين هوية العميل؛  -

القيام بتعيين الهوية الحقيقية للشخص الذي يقوم هذا العميل بالعمل نيابـة عنـه في  -
الواقع؛ 

واجب رفض القيام بعملية معينة؛  -
الواجبات الخاصة المتعلقة باليقظة، بمـا في ذلـك واجـب الحصـول علـى معلومـات  -

خطية من عملائها عن مصدر الأموال وجهة التحويل النهائية؛ 
الاحتفاظ لمدة ٥ سنوات على الأقل بسجلات للمعاملات؛  -

الاضطلاع بالواجب الخاص بالتعاون مع السلطة القضائيـة، الـذي يتضمـن تقـديم  -
معلومـات بشـأن الأصـول والأوراق الماليـــة والودائــع مــن أجــل مصادرــا، مــع 

الاحتفاظ بسرية هوية الشخص الذي يقوم بالكشف عن المعلومات؛ 
واجـب الامتنـاع عـن تنفيـذ عمليـات معينـة يحتمـل أن تكـون مرتبطـــة بارتكــاب  -

جرائم؛ 
ـــق أيضــا علــى الســلطات  واجـب إبـلاغ السـلطات القضائيـة، وهـو واجـب ينطب -

المسؤولة عن الإشراف عن الكيانات المالية. 
وفي إطار الالتزامات الـتي قبلتـها البرتغـال بوصفـها عضـوا في فرقـة العمـل للإجـراءات 
المالية المعنية بغسل الأموال، يمتثل النظام المالي الوطني لجميع الإجراءات التي أوصـى ـا الفريـق 

دف منع استخدام النظام المالي الوطني لأغراض تمويل الإرهاب. 
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يرجــى توضيــح أي هيــاكل أو آليــات قائمــة في إطــار حكومتكــم معنيـــة  - ١٠
بالتعرف على الشبكات المالية لأسامة بن لادن وتنظيم القـاعدة والطالبـان 
والتحــري عنــها، أو بــالتعرف علــى مناصريــهم الذيــن يمدوــــم بـــالدعم 
ـــة للبرتغــال. ويرجــى القيــام، حســب  الموجوديـن في إطـار الولايـة القضائي
الاقتضاء، بتوضيح الكيفية التي يجـري ـا تنسـيق جـهودكم علـى الصعيـد 

الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
تدخـل مسـؤولية إصـدار المعلومـــات المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب ضمــن الاختصــاص 

الخالص لدائرة المعلومات الاستخبارية. 
أما تنسيق وأداء التحقيقات في جرائم التآمر الإرهـابي أو الجرائـم الإرهابيـة فيعـهد ـا 
إلى المكتـب المركـزي للتحقيـق والملاحقـة القضائيـة(٦) ضمـن دائـرة الادعـــاء العــام؛ ويتــولى 
المكتب دراسة وتنفيذ تدابير تسـتهدف مداومـة الاتصـال بالمكـاتب والإدارات الأخـرى بمـا في 
ذلك الشرطة الجنائيـة، لأغـراض ضمـان تبسـيط الإجـراءات وكفالـة رشـادا وفعاليتـها، كمـا 
ـــى جــهود المنــع  يضطلـع بدراسـات عـن طبيعـة الجريمـة ونطاقـها واتجاهاـا والنتـائج المترتبـة عل

والكشف والمراقبة. 
وعلى أساس ما يذهب إليه المدعـون العـامون، تتـولى الشـرطة الجنائيـة(٧) التحقيـق في 
ـــولى هــذه المهمــة بشــكل أدق المديريــة العامــة  الجرائـم الـتي ترتكبـها المنظمـات الإرهابيـة، وتت

لمكافحة العصابات الإجرامية. 
وفي ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، أنشـئت في إطـــار الشــرطة الجنائيــة وحــدة 
ـــات ذات  للاسـتخبارات الماليـة(٨)؛ وتشـمل وظيفتـها جمـع وتجـهيز المعلومـات المتصلـة بالتصرف
الطبيعـة الإجراميـة باعتبـار أن هـذه المعلومـات ضروريـة لمنـع ومكافحـة غســـل الأمــوال ومنــع 

 __________
المكتب المركزي للتحقيق والملاحقة القضائية هو الهيئة المسؤولة عن تنسيق وإجراء التحقيقـات، ومنـع ارتكـاب  (٦)
الجرائم فائقة التنظيم أو جرائم العنف التي تتسم بدرجة خاصة من التعقد، وتتكون عضوية المكتب من المدعيين 

العامين. 
تتحـدد سـلطات الشـرطة الجنائيـة في قـانون تنظيـم التحقيقـات الجنائيـة (القـانون ٢٠٠٠/٢١ المــؤرخ ١٠ آب/  (٧)
أغسـطس) والقـانون التنظيمـي للشـرطة الجنائيـة (المرسـوم بقـانون رقـم A/2002-257 المـؤرخ ٩ تشـــرين الثــاني/ 

نوفمبر). 
المرسوم بقانون رقم ٢٠٠٢/٣٠٤ المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر المعدل للقانون التنظيمي للشرطة الجنائية،  (٨)

والمعتمد بموجب المرسوم بقانون رقم A/2000-275 المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر. 
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ومكافحة الجرائم المالية الأكثر خطورة (التي تزيد مبالغها عــن ٠٠٠ ٥٠٠ يـورو) إذا مـا نمـت 
عن طابع خاص للتعقد أو جرت بطريقة منظمة أو حملت طابعا عابرا للحدود. 

ويقع على عـاتق وحـدة الاسـتخبارات الماليـة جمـع المعلومـات المتعلقـة بالتحقيقـات في 
قضايا غسل الأموال والجرائم المالية، وبلورا وتجهيزها ونشرها على الصعيـد الوطـني؛ وتؤمـن 
على الصعيد الداخلي التعاون والاتصال مـع السـلطة القضائيـة وسـلطات الإشـراف والأجـهزة 
الاقتصادية والمالية، وتؤمن على الصعيـد الـدولي التعـاون مـع وحـدات الاسـتخبارات الماليـة أو 

الأجهزة المماثلة لها. 
وينص قانون الأمن الداخلي على واجـب التعـاون بـين قـوات ودوائـر الأمـن (الحـرس 
الوطني الجمهوري، وشرطة السـلامة، والشـرطة البحريـة، والشـرطة الجنائيـة، ودائـرة الجمـارك 
ـــب القــانون  والأجـانب، ودائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة، والمعـهد الوطـني للطـيران المـدني) ويطل
تحديـدا كفالـة النقـل المتبـادل للبيانـات (شـريطة ألا تكـون خاضعـــة لنظــام امتيــازي أو حمــائي 
خاص) وهي بيانات لا تعنى حصرا بالاختصاص المحدد للشـخص الـذي يحصـل عليـها، وتعتـبر 

ضرورية لاستيفاء أهداف الهيئات الأخرى. 
وتتعاون دائرة الاستخبارات الأمنية، بوصفها دائرة عاملة في اـال الأمـني، مـع كافـة 
قوات ودوائر الأمن الأخرى عن طريق إحالة الوقائع التي تبلغ حـد الجـرم الجنـائي وتكـون قـد 
ـــات والملاحقــات  نمـت إلى علمـها في أثنـاء قيامـها بواجباـا إلى الهيئـات المسـؤولة عـن التحقيق

الجنائية نظرا إلى أن دائرة الاستخبارات الأمنية لا تتمتع باختصاص جنائي أو قضائي. 
وفي إطـار الجـهود التنسـيقية الـتي يضطلـع ـا مكتـب التنسـيق الأمـني، أنشـــئ جــهاز 
متخصـص لأغـراض تنسـيق النشـاط التقـني والعملـي الـذي تضطلـع بـه قـوات ودوائـــر الأمــن. 
ويعمل هذا الجهاز، وهو وحـدة تنسـيق مكافحـة الإرهـاب الـتي أنشـئت في ٢٥ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٣ تحـت توجيـــهات رئيــس الــوزراء، وقــد أنيطــت بــه وظيفــة ضمــان تناســق وتبــادل 

المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب. 
وتتـألف وحـدة تنسـيق مكافحـة الإرهـاب مـن ممثلـين لكـل مـن دائـــرة الاســتخبارات 
الأمنيـــة، ودائـــرة الاســـتخبارات الاســـتراتيجية الدفاعيـــة والعســـكرية(٩) (الاســــتخبارات 

الاستراتيجية)، ودائرة الجمارك والأجانب، فضلا عن الشرطة الجنائية. 

 __________
تتبع دائرة الاستخبارات الاستراتيجية الدفاعية والعسكرية رئيس الوزراء، عن طريق وزير الدفاع، ويعهد إليـها  (٩)
بإصدار المعلومات التي تسهم في صون الاستقلال الوطني والمصالح الوطنيـة والأمـن الخـارجي للدولـة البرتغاليـة، 

وكفالة إنجاز المهام التي تناط بالقوات المسلحة، وضمان الأمن العسكري. 
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ـــود في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١  وقـد حـدد الاجتمـاع غـير العـادي لـس أوروبـا المعق
التدابير المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي في سياق مكافحة الإرهاب، وعقـد هـذا الاجتمـاع في 
ـــز  أعقـاب الهجمـات الـتي شـنت في ١١ أيلـول/سـبتمبر، ودعـا صراحـة وللمـرة الأولى إلى تعزي
ـــة وبــين هــذه الدوائــر وهيئــات الشــرطة في مجــال  التعـاون بـين دوائـر الاسـتخبارات الأوروبي

مكافحة الإرهاب. 
مـن هنـا، تشـارك وحـــدة الاســتخبارات الأمنيــة في هيكــل دولي غــير رسمــي لدوائــر 
الاسـتخبارات الأوروبيـة، أقيـم في إطـــار العلاقــات المتعــددة الأطــراف لدوائــر الاســتخبارات 
الأمنية في أوروبا، وعهدت إليه مسؤولية تقييـم التـهديدات الأمنيـة في الاتحـاد الأوروبي، كمـا 
ـــب الشــرطة  أنـه يمثـل نقطـة التمـاس بـين دوائـر الاسـتخبارات الأمنيـة والاتحـاد الأوروبي ومكت

الأوروبي (يوروبول) والولايات المتحدة. 
وتشـارك دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـــة، ومعــها أفــراد مــن القــوات والدوائــر الأمنيــة 
الأخرى بممثلين في الفريـق العـامل المعـني بالإرهـاب التـابع للعنصـر الثـالث للاتحـاد الأوروبي، 
وهو الفريق الذي يضطلع بتنفيذ التدابير المتصلة بالعدالة والشؤون الداخلية علـى النحـو المحـدد 
في خطط عمل مكافحة الإرهاب، عن طريق القيام تحديـدا بإنشـاء آليـات أكـثر فعاليـة لكفالـة 
التعاون بين جهات الشرطة، والمشاركة في وضع قوائم الاتحاد المتعلقة بالإرهـابيين والمنظمـات 

الإرهابية. 
وفي إطار العنصر الثاني للاتحـاد الأوروبي، تقـدم دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة مسـاعدة 
إلى المديريـة العامـة للشـؤون المتعـددة الأطـراف التابعـة لـوزارة الخارجيـة، عـن طريـق المشــاركة 
كجهـة خـبرة في الاجتماعـات الـتي يعقدهـا فريـق مكافحـــة الإرهــاب ويتنــاول فيــها القضايــا 

المتصلة بالإرهاب خارج الاتحاد الأوروبي. 
يرجى توضيح الخطوات التي ينبغي أن تتخذها المصـارف و/أو المؤسسـات  - ١١
المالية الأخرى للكشـف عـن أمـاكن الأصـول الـتي يملكـها، أو يفيـد منـها، 
أســامة بــن لادن أو أعضــاء تنظيــم القــاعدة أو الطالبــان أو أعواــم مـــن 
ــــى هوياـــا. ويرجـــى أيضـــا توضيـــح  الكيانــات والأفــراد، والتعــرف عل
ــــة العميـــل�.  الاعتبــارات المتعلقــة بمتطلبــات �اليقظــة الواجبــة� أو �معرف
ويرجى كذلك توضيح الكيفية التي يجري ـا تنفيـذ هـذه المتطلبـات بمـا في 
ذلك بيان الأسماء والأنشطة أو الوكالات المسؤولة عن الإشراف عليها. 

انظر الرد على السؤالين ٢ و ٩ أعلاه. 



1603-40127

S/AC.37/2003/(1455)/51

ينص القانون على استثناء فيمـا يتعلـق بأسـرار المهنـة: يتمثـل في ضـرورة قيـام الهيئـات 
الماليـة العامـة أو الخاصـة (بمـا في ذلـك أجـهزا، ومديروهـا وموظفوهـا وموكلوهـا) بالإفصــاح 
للسلطات المختصة في إطار حسن النية عن معلومات بشـأن أي عمليـات ماليـة مشـبوهة، وأن 
تقدم إليها الوثائق الداعمة المتعلقة بـالأصول والودائـع والأوراق الماليـة، وعلـى ألا يسـفر ذلـك 

عن مساءلة لأي شخص يقدم هذه المعلومات. 
وفي أعقـاب هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر، أصـدر وزيـر الماليـة في ١١ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠١ القرار التنفيذي المشار إليه في الرد على السـؤال ٢، الـذي يـأمر بتجميـد جميـع 
ــــات المدرجـــين في مرفـــق لائحـــة الـــس رقـــم  المــوارد الماليــة العــائدة للأشــخاص أو الكيان
٢٠٠١/٤٦٧ المؤرخ ٦ آذار/مارس، بصيغتـها المعدلـة في لائحـة الـس رقـم ٢٠٠١/١٣٥٤ 

المؤرخ ٤ تموز/يوليه، وكلتاهما تتصل بالطالبان. 
وعلاوة على ذلك، تم إقرار القانون رقم ٢٠٠٢/٥ المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠١، الذي ينص علـى إنشـاء نظـام خـاص مـن أجـل جمـع الأدلـة (مبطـلا السـرية الضريبيـة 
والسـرية الموضوعـة علـى الكيانـات الماليـة، ومجـيزا التسـجيل الســـمعي والبصــري) ومــن أجــل 
مصادرة الأصول؛ ويطبق هذا القانون على جرائم من قبيــل الاتجـار بـالمخدرات أو بالأسـلحة، 

والفساد، وغسل الأموال، والتآمر، وسوى ذلك من أشكال الجريمة المنظمة. 
وعـادة مـا تتضمـن التحقيقـات في هـذه النوعيـة مـن الجرائـم التحــري عــن المعــاملات 
المالية. ويستهدف النظام الذي جرى اعتماده التعجيل بتنفيذ العناصر المكونة له وزيادة طابعـه 
العملي، وذلك بالنظر إلى رفع العمل بسـرية العمليـات المصرفيـة وسـرية الضرائـب فيمـا يتعلـق 

ذه النوعية من الجرائم، وهما مجالان تمس الحاجة إلى إجراء تحقيقات فيهما. 
ويشـير أحـــد التعديــلات إلى ســلطة طلــب المعلومــات الــتي جــرى كفالتــها للجــهاز 
القضائي المسؤول عن سير الإجراءات القضائية. فمن الآن وصاعدا يمكــن للمدعـي العـام أثنـاء 
إجراء التحقيق أن يطلـب إلى الهيئـات الماليـة وسـلطات الضرائـب تقـديم أي معلومـات لازمـة. 
وسـتقوم في سـياق إجـراء التحقيـق صلـة مباشـرة بـين السـلطات الـتي تجـري التحقيـق والهيئــات 

المالية. 
ويتناول القانون بالتوضيح أيضا الإجراءات المتعلقـة بمناولـة طلبـات المعلومـات، بمـا في 
ذلك ما يتعلـق بـالردود الـتي يتعـين أن تعتمدهـا الهيئـات الماليـة. فيجـب علـى هـذه الهيئـات أن 
تحدد الأجهزة المركزية المسـؤولة عـن تنفيـذ الطلبـات المشـار إليـها، وذلـك في إطـار الواجبـات 
المفروضة على المؤسسـات الماليـة عمـلا بالأحكـام المشـتركة للمرسـوم بقـانون رقـم ٩٥/٣٢٥ 

والمرسوم بقانون ٩٣/٣١٣ (انظر الإجابة على السؤال ٩ أعلاه). 
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وقـد أدخلـت في النظـام القـانوني البرتغـالي آليـة أخـرى مـن أجـل التحقيـق في الجرائــم، 
تتمثل في مراقبة الحسابات المصرفية؛ وينص علـى الشـيء نفسـه أيضـا في الـبروتوكول الإضـافي 
لاتفاقية تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية(١٠) المبرمـة بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي. وتتيح هذه الآلية، الـتي تعتمـد علـى أوامـر صـادرة مـن المحكمـة، لسـلطات التحقيـق 

مراقبة الشكل الذي تتم به معاملات أحد الحسابات المصرفية. 
ــــاق  وأخــيرا، صــدر حكــم يقنــن اســتعمال التســجيلات الصوتيــة والمرئيــة(١١) في نط

التحقيقات المتعلقة بالجرائم المشار إليها، بعد صدور أوامر من المحكمة بذلك. 
ـــة ومصــرف البرتغــال ووزارة العــدل ووزارة الشــؤون الداخليــة  وتتعـاون وزارة المالي
وقوات ودوائر الأمن من أجل منع ارتكاب الجرائم المتصلـة بالمسـائل المحـددة أعـلاه والكشـف 

عنها، والتحقيق فيها عند الاقتضاء. 
يهيب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بجميع الدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا  - ١٢
ـــة�.  شـاملا للأصـول امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائم
يرجـى تقـديم قائمـة بـالأصول الـتي تم تجميدهـا وفقـا لهـذا القـــرار، تتضمــن 
أيضـا الأصـول الـتي جـرى تجميدهـا عمـلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، 
ــــن،  و١٣٣٣ (٢٠٠١)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجــى، إلى الحــد الممك

تضمين كل قائمة المعلومات التالية: 
هوية (هويات) الشخص أو الكيانات الـتي جـرى تجميـد الأصـول  -

العائدة لهم؛ 
وصـف لطبيعـة الأصـول امـدة (بمعـــنى، إيداعــات مصرفيــة أو  -
ــــة، أو  أوراق ماليــة أو أصــول للأعمــال التجاريــة أو ســلع ثمين

أعمال فنية، أو عقارات وأصول أخرى)؛  
قيمة الأصول امدة.  -

لا يوجد 

 __________
ـــة بموجــب المرســوم رقــم ٩٤/٦٤ المــؤرخ ١٢ آب/أغســطس، وأقرــا جمعيــة  صـدق عليـها رئيـس الجمهوري (١٠)

الجمهورية بموجب القرار رقم ٩٤/٤٩ المؤرخ ١٢ آب/أغسطس أيضا. 
يجيز القانون الجنائي والإجراءات الجنائية مثل هذه الأساليب الاستدلالية شريطة الحصول على موافقة الشــخص  (١١)

المعني؛ وقد ثبت أن هذا المطلب مقيد للغاية فيما يتعلق بالتحقيق في أنواع الجرائم المشمولة بالقانون. 
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يرجى توضيح ما إذا كـانت البرتغـال قـد أفرجـت، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢  - ١٣
(٢٠٠٢) عن أي أمـــوال أو أصـــول مالية أو اقتصاديــــة جمـــــدت سـابقا 
ـــن لادن أو بــأفراد مــن تنظيــم القــاعدة أو الطالبــان أو  لاتصالهـا بأسـامة ب
بــأفراد أو كيانــات مرتبطــين ــم. إن كــان الــرد بنعــم، يرجــى توضيــــح 
الأسباب وبيان المبالغ التي جرى فك تجميدها أو الإفـراج عنـها، وتواريـخ 

ذلك. 
لا يوجد. 

ــــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، ١٣٩٠ (٢٠٠١)، ١٣٣٠  عمــــــــلا ب - ١٤
(٢٠٠٠)، و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، يتعــين علــى الــــدول أن تضمـــن عـــدم 
إتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، بصـورة مباشــرة أو 
غير مباشرة، للأفـراد والكيانـات المدرجـين بالقائمـة أو لفـائدم، مـن قبـل 
رعاياهــــا أو أي أشخــــاص آخريـــن موجوديـن في أراضيـها. يرجـى بيــــان 
الأساس القانونـــــي المحلـي، بمـا في ذلـــــك تقديــــم وصـف موجـز للقوانـين 
واللوائـح و/أو الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم، لمراقبـة تحركـــات مثــل 
هذه الأموال أو الأصول المالية إلى الأفراد والكيانات المحددين. ويتعين أن 

يتضمن هذا الجزء وصفا لما يلي: 
المنهجيـة، إن وجـــدت، المســتعملة في إشــعار المصــارف والمؤسســات  -
المالية الأخرى بالقيود الموضوعة على الأفراد والكيانات المحددين من 
قبل اللجنة، أو الذين جــــرى تحديدهــــم بوسائــــل أخرى باعتبـارهم 
أعضـاء أو منتسـبين لتنظيـم القـاعدة أو الطالبـان. ويتعـين أن يتضمـــن 
هـــذا القســـم إشـــارة إلى أنـــواع المؤسســـات المخطـــرة والأســــاليب 

المستعملة في ذلك. 
الإجــراءات المطلوبــة، إن وجــدت،  فيمــا يتعلــق بتقــديم المصــــارف  -
للتقارير بما في ذلــك اسـتعمال تقـارير المعـاملات المشـبوهة، والطريقـة 

التي تستعرض وتتم ا هذه التقارير.  
المتطلبـات، إن وجـدت، المفروضـة علـى المؤسســـات الماليــة مــن غــير  -
المصارف من أجل تقـديم تقـارير المعـاملات المشـبوهة، والطريقـة الـتي 

تستعرض وتقيم ا هذه التقارير.  
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القيــود أو القواعــد، إن وجــدت، المفروضــة علــى تحركــات الســـلع  -
الثمينة مثل الذهب والماس والأصناف ذات الصلة الأخرى. 

القيـود والقواعـد، إن وجـدت، المطبقـة علـى النظـم البديلـــة لتحويــل  -
الأموال مثل نظام �الحوالـة� أو النظـم المشـاة لهـا، وعلـى الجمعيـات 
الخيرية والمنظمات الثقافية وسائر المنظمات غـير السـاعية للربـح الـتي 

تنخرط في جمع وتوزيع الأموال لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
انظر الرد على السؤال ٩ أعلاه. 

 
 رابعا -الحظر على السفر 

يتعين على جميع الدول أن تتخذ في إطار نظام الجزاءات تدابير لمنع دخول الأفـراد 
المدرجـين بالقائمـة إلى أراضيـها أو عبورهـم لهـا (الفقـرة ١ مـن القـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، 

والفقرة ٢ ب من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجى تقديم إطار عام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة مـن أجـل  - ١٥

تنفيذ حظر السفر، إن وجدت.  
عملا بالقانون الوطني النـاظم لدخـول البـلاد والبقـاء فيـها ومغادرـا وطـرد الأجـانب 
من الأراضي البرتغالية، تتعـاون دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة مـع دائـرة الجمـارك والأجـانب في 
تقييم التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني من منظـور منـح تأشـيرات الدخـول. وقـد عـزز 
هـذان الجـهازان قدرمـا الرقابيـة علـى المواطنـين الوافديـن مـن البلـدان الـتي يقـدر أـــا مصــدر 

خطورة فيما يتعلق بالإرهاب الدولي. 
وينص القانون في الواقـع علـى استشـارة دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة والحصـول علـى 

رأيها القانوني قبل منح التأشيرات في الحالات التي تتعلق بالأمن الوطني. 
هل قمتم بوضع أسماء الأشخاص المدرجين بالقائمة على �قائمة الممنوعين�  - ١٦
أو قائمة نقاط مراقبة الحدود المعمول ا في بلدكم؟ يرجـى تقـديم توضيـح 

موجز للخطوات المتخذة والمشاكل التي جوت في هذا الصدد. 
انظر الإجابة على السؤال ٢ أعلاه. 

ما هو التواتر الذي يجري به إحالة القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات مراقبـة  - ١٧
الحـدود في البرتغـال؟ وهـل لديكـم قـدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـــة 

باستخدام الأساليب الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
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يجري استكمال القائمة عندما تنشأ الحاجة لذلك. وتوجـد لدينـا القـدرة المشـار إليـها 
لأن جميع نقاط الدخول تعمل بالحاسوب. 

هـل قمتـم بإيقـاف أي مـن الأشـخاص المدرجـين بالقائمـة في أي مـن نقـــاط  - ١٨
الدخـول إلى بلدكـم أو في أثنـاء عبورهـم أراضيكـم؟ إن كـان الـــرد بنعــم، 

يرجى تقديم معلومات إضافية، حسب الاقتضاء. 
لا يوجد. 

ـــير المتخــذة، إن وجــدت، مــن أجــل إدراج  يرجـى تقـديم إطـار عـام للتداب - ١٩
ـــة للبرتغــال. وهــل  القائمـة في قـاعدة البيانـات المرجعيـة للمكـاتب القنصلي
تمكنـت سـلطات منـح التأشـيرات في بلدكـم مـن التعـرف علـى أي طـــالب 

تأشيرة من المدرجة أسماؤهم على القائمة؟ 
لا يوجد. 

 
 خامسا - الحظر على الأسلحة 

وفقا لنظام الجزاءات يطلب إلى جميع البلدان أن تمنع التوريد والبيع والنقل المباشر 
أو غـير المباشـر لأسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـــان والأفــراد والكيانــات 
الأخرى المرتبطين م، من أراضيهــــا أو من جانب رعاياهـــــا الموجوديـن خـارج أراضيـها، 
للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعـه، بمـا في ذلـك قطـع الغيـار اللازمـة والمشـورة 
ـــرة ٢ (ج) مــن القــرار  الفنيـة أو المسـاعدة أو التدريـب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفق

١٣٩٠، والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
ـــا لمنــع حيــازة أســامة بــن لادن  مـا هـي التدابـير إن وجـدت، المتخـذة حالي - ٢٠
وأفـــراد تنظيـــم القـــاعدة والطالبـــان، والأفـــراد والجماعـــات والمشــــاريع 
والكيانات المتصلين م، للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل؟ ومـا 
هـي ضوابـط التصديـر المطبقـة لمنـع هـذه الجـهات المسـتهدفة مـن الحصـــول 
ــــة لتطويـــر وإنتـــاج  علــى الأصنــاف المذكــورة والتكنولوجيــات الضروري

الأسلحة؟ 
فيما يتعلق بمنع بيع الأسلحة إلى الإرهابيين، من المــهم الإشـارة إلى أن البرتغـال طـرف 
في عديـد مـن المنظمـات الدوليـة الـتي تتضمـن أهدافـها مكافحـة انتشـار الأسـلحة والاســـتعمال 

الإجرامي للأسلحة. 
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وبنـاء علـى ذلـك، تمتثـل الدولـة البرتغاليـة لالتزاماـا الدوليـة الـتي قبلـت ـــا في محــافل 
مختلفة بما في ذلك مجموعة موردي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائـف، ومجموعـة 
ـــاف ذات الاســتخدام  أسـتراليا (للأسـلحة الكيميائيـة والبكتريولوجيـة) واتفـاق واسـنار (الأصن
المزدوج من غير الأصناف المشمولة بالجماعـات السـابقة) كمـا تمتثـل لقـانون الاتحـاد الأوروبي 
وتحديـدا لائحـة مجلـس (الاتحـاد الأوروبي) رقـــم ٢٠٠٠/١٣٣٤ الــتي تنشــئ في إطــار الاتحــاد 

نظاما لمراقبة صادرات الأصناف والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. 
ما هي التدابير المتخذة، إن وجدت، لتجريم انتهاك حظـر الأسـلحة المطبـق  - ٢١
علـــى أســـامة بـــن لادن وأفـــراد تنظيـــم القـــاعدة والطالبـــان، والأفـــــراد 

والجماعات والمشاريع والكيانات المتصلين م؟ 
حسـبما جـــاء في الــرد علــى الســؤال ٢ أعــلاه، تجــدر الإشــارة إلى أن القــانون رقــم 
٢٠٠٢/١١ المؤرخ ١٦ شباط/فبراير، يعتبر جريمـة عـدم امتثـال أي شـخص للجـزاءات الماليـة 
أو التجاريـة الـتي يفرضـها قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ولائحـــة الاتحــاد الأوروبي، 
والتي تضع قيودا على إقامة ومداومة العلاقات الماليـة والتجاريـة مـع دول أو كيانـات أو أفـراد 

آخرين محددين بشكل واضح. 
يرجــى توضيــح الطريقــــة الـــتي يمكـــن ـــا لنظـــامكم المتعلـــق بـــتراخيص  - ٢٢
السلاح/السمسرة في تجارة السلاح، إن وجد، أن يمنع حصول أسـامة بـن 
لادن، وأفراد تنظيم القاعدة، والطالبـان وغـيرهم مـن الأفـراد والجماعـات 
والشركات والكيانات المرتبطين م من الحصول على الأصناف المشـمولة 

بتطبيق حظر السلاح. 
ينقـل المرسـوم  بقـانون رقـم ٩٣/٣٩٩ المـؤرخ ٣ كـانون الأول/ديسـمبر إلى القـــانون 
المحلـي أحكـام توجيـه مجلـس أوروبـا المـؤرخ ١٨ حزيـــران/يونيــه ١٩٩١ بشــأن مراقبــة اقتنــاء 

 .(91/477/EEC) وحيازة الأسلحة
وبموجب المادة ٢ من هذا القانون، يمنح أي شخص يملك ترخيصــا أو إذنـا باسـتعمال 
وحمل السلاح، وأي شخص يعفى من الشروط المنصـوص عليـها في القـانون ترخيـص أوروبي 
– وهو وثيقـة تمكّـن حاملـها مـن حيـازة واسـتعمال قطعـة أو أكـثر مـن  لحيازة الأسلحة النارية 
الأسـلحة الناريـة في أي دولـة عضـو مـن دول الاتحـــاد الأوروبي، شــرط أن يكــون مأذونــا لــه 

بذلك من قبل دولة التخصيص.  



2203-40127

S/AC.37/2003/(1455)/51

ووفقـا لنظــــام اسـتعمال واقتنـاء الأسـلحة الـذي أُقـر بالقـانون رقـم ٩٧/٢٢٠ المـؤرخ 
ــة(١٢) علـى أي  ٢٧ حزيران/يونيه، يقتصر منح أذون استعمال وحمل الأسلحة للأغراض الدفاعي

شخص لا يقل عمره عن ٢١ عاما ويكون مستوفيا في الوقت نفسه الشروط التالية: 
يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية؛  �(أ)

يثبــت حاجتــه إلى إذن لحمــل الســلاح لأســباب مهنيــة أو ظـــروف  (ب)
قاهرة تقتضي الدفاع عن النفس؛ 

لم يسبق صدور أوامر اعتقال بحقه أو أدانتـه محكمـة بجريمـة محـددة في  (ج)
إطــار المــادة الفرعيــة ٣، أو أُديــن بــأي جــرم يتصــل بتعــاطي المخــدرات أو بقيــــادة 

السيارات تحت تأثير الخمر؛ 
يخضع لفحوص طبية واختبارات نفسية وفنية محددة واختبـارات مـن  (د)

قبل الخبراء، ويمتثل لمتطلباا بموجب الشروط الموضوعة في اللوائح ذات الصلة. 
لا يصدر إذن بحمل السلاح، على نحو ما هو منصوص عليه أعـلاه في الفقـرة  - ٣
(ج) من المادة الفرعية، في حالة ارتكـاب الجرائـم التاليـة: القتـل العمـد، القتـل المقـترن 
بملابسات مشددة، القتـل المقـترن بملابسـات مخففـة، القتـل بنـاء علـى طلـب الضحيـة، 
المساعدة أو التحريض علـى الانتحـار، وأد المواليـد، القتـل الخطـأ باسـتعمال السـلاح، 
التعـدي الخطـير، التعـدي المشـدد، سـوء معاملـة قـاصر أو عـــاجز أو زوج أو تحميلــهم 
ما لا يطيقون، المشاركة في أعمال شـغب أو في مشـاجرة، التـهديد باسـتعمال سـلاح 
نـاري، الاحتجـــاز غــير القــانوني، الاســتعباد، الاختطــاف، أخــذ الرهــائن، الــترهيب 
الجنسـي، الاغتصـاب، الاعتـداء الجنسـي علـى شـخص عـاجز عـن المقاومــة، الاعتــداء 
ــــك العـــرض،  الجنســي علــى مريــض، الاتجــار بالأشــخاص، تحريــض آخــر علــى هت
الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، الاسـتغلال الجنسـي للقصـر والمعولـــين، أفعــال الجنســية 
ـــواء أو إرغــام قــاصر لأغــراض جنســية، الســرقة، العنــف بعــد  المثليـة مـع القصـر، إغ
ارتكـاب السـرقة، الإبـادة الجماعيـة، التميـيز العنصـري، جرائـم الحـرب ضـد الســـكان 
المدنيين، إشعال الحرائق العمد، أعمال التفجـير وسـوى ذلـك مـن التصرفـات الخطـيرة 
بوجه خاص، التعذيب وسـواه مـن أشـكال المعاملـة اللاإنسـانية أو القاسـية أو المهينـة، 

 __________
ـــة  وفقـا للمـادة ٢ (١) و (٢) مـن نظـام اقتنـاء واسـتعمال الأسـلحة الناريـة، يجـوز منـح أذون بالأسـلحة الدفاعي (١٢)

الموضحة أدناه دون غيرها: 
المسدسات بأعيرة شاملة لا تتجاوز ٦,٣٥ مم، بماسورة لا يتجاوز طولها ٨ سم؛  (أ)

المسدسات بأعيرة شاملة لا تتجاوز ٧,٦٥ مم، بماسورة لا يتجاوز طولها ١٠ سم.  (ب)
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حيـازة مـواد متفجـرة أو مـواد وأسـلحة مماثلـة، اختطـاف أو الاسـتيلاء علـى طــائرة أو 
ـــوط الحديديــة للخطــر،  سـفينة أو قطـار، تعريـض سـلامة ركـاب الجـو والبحـر والخط

التآمر، المنظمات الإرهابية والإرهاب�. 
ـــاء الســلاح النــاري الدفــاعي علــى اســتيفاء  ويتوقـف تجديـد ترخيـص اسـتعمال واقتن

المتطلبات المحددة أعلاه واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة. 
وبموجـب القـانون، يسـحب الـترخيص علـى الفـور إذا مـــا اســتخدم الســلاح في غــير 
الغرض المرخص له؛ وإذا ما تبين أن مالكه مذنب عند سرقة سلاحه أو انتقاله إلى يـد أخـرى، 

أو إذا ما وقع السلاح في يد قاصر. 
وفيمـا يتعلـق بأسـلحة الصيـــد والتنشــين والرياضــة، يجــوز إصــدار الــتراخيص لجميــع 
الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ممن لم يتعرضون لأي أمـر بالاحتجـاز أو 
أدانتهم محكمة بأي جريمة مـن الجرائـم المحـددة أعـلاه، ويكونـون قـد تقدمـوا للفحـوص الطبيـة 

اللازمة وأجروا الاختبارات النفسية والفنية الضرورية والاختبارات المحددة المتعلقة بالخبرة. 
ومن المهم أخيرا التشديد على أن المادة ٦ من نظام استعمال واقتنـاء الأسـلحة تفـرض 
عقوبة السجن لفـترة أقصاهـا سـنتين، أو غرامـة مـع السـجن لفـترة مدـا ٢٤٠ يومـا علـى أي 
شخص يقتني سلاحا دفاعيا أو لأغراض الصيد بدون أن تصدر لـه شـهادة أو بـدون تسـجيله، 
أو أي شخص يقوم، بأي طريقة، بتحويل سلاح لشخص غير مأذون له على النحـو الواجـب 

بحمل السلاح. 
هل توجد لديكم ضمانات تحول دون تحويل الأسلحة والذخائر التي تنتـج  - ٢٣
ـــاعدة والطالبــان، وســائر  في بلدكـم إلى أسـامة بـن لادن وأفـراد تنظيـم الق
الأفـراد والجماعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـين ـــم أو دون قيامــهم 

باستخدامها؟ 
ــة  تدخـل المسـائل المتعلقـة بالأسـلحة والمعـدات الدفاعيـة ضمـن مسـؤولية المديريـة العام
للأسـلحة والمعـدات الدفاعيـة التابعـة لـــوزارة الدفــاع؛ ويقــع علــى عــاتق المديريــة منــح الإذن 
بصناعــة وتجــــارة الأصنـــاف والتكنولوجيـــا العســـكرية ومراقبتـــها، ـــدف صيانـــة المصـــالح 
الاسـتراتيجية للبرتغـال، والدفـاع عنـها، وأداء الالتزامـــات الــتي قبلــت ــا كعضــو في الاتحــاد 

الأوروبي، والالتزامات المفروضة عليها من قبل المنظمات الدولية التي تشارك فيها. 
ووفقا للقانون البرتغالي الناظم لتصديـر الأصنـاف والتكنولوجيـا لأغـراض الاسـتخدام 
العسكري، لا بد أن تقدم إلى وزير الدفاع أوامر التنفيذ المتعلقة بـالأعتدة والذخـائر والمعـدات 
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العسكرية، من أجل اتخاذ قرار بشأا، ولا بد أن تعرض أيضا للمشـورة علـى وزارة الخارجيـة 
(المرسوم بقانون رقم ٨٠/٣٧١ المؤرخ ١١ أيلول/سبتمبر). 

وفيما يتعلق بتصدير الأصناف المنتجـة في البرتغـال، والأصنـاف الـتي جـرى اسـتيرادها 
قبـلا، والأصنـاف العـابرة لأراضـي البرتغـال، عــهد إلى وزيــر الدفــاع بموجــب القــانون بحظــر 
تصدير هذه الأصناف إذا ما رجح أن ذلك يتضمن مساسا بمصـالح الدولـة البرتغاليـة (المرسـوم 

بقانون رقم ٨٦/١ المؤرخ ٢ كانون الثاني/يناير). 
وبموجـب مرسـوم خـاص(١٣)، أقـــرت وزارات الدفــاع والداخليــة والماليــة والخارجيــة 
والصناعة والطاقة، والتجارة والسياحة قائمة بالأصناف ذات الاسـتخدام المـزدوج والأصنـاف 
والتكنولوجيـات ذات الاسـتخدام العسـكري، وإنتاجـها والاتجـار ـا، نظـرا إلى أـــا يمكــن أن 
ـــة  تضـر بالمصـالح الاسـتراتيجية الوطنيـة، وأخضعتـها لإذن وشـهادة مسـبقين مـن جـانب المديري
ـــة للأســلحة  العامـة لخدمـات الجمـارك وضرائـب الإنتـاج التابعـة لـوزارة الماليـة، والمديريـة العام

والمعدات الدفاعية. 
وفي إطار مكافحة الانتشار، يدخل في مسؤولية اللجنة المشتركة بين الـوزارات المعنيـة 
بالاتجار بالأصناف الاستراتيجية، أن تقرر، على أساس تقييمات منفـردة، مـا إذا كـانت هنـاك 
ضرورة لإصدار إذن يتعلق بأي صنف مـن الأصنـاف المزدوجـة الاسـتخدام بخـلاف الأصنـاف 

المحددة في القائمة المشار إليها. 
ويحتاج فتح السبيل أمام المشاريع للقيام بتصنيـع الأسـلحة والاتجـار ـا إذنـا مـن وزيـر 
الدفـاع وفقـا للنظـام المحـدد بموجـب المرسـوم بقـــانون رقــم ٩٨/٣٩٦ والمرســوم بقــانون رقــم 
٩٨/٣٩٧، وكلاهما مؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر؛ ولا يمنـح هـذا الإذن إلا إذا اسـتوفيت 

الشروط المطلوبة المبينة أدناه: 
كفاية وكفاءة الموارد البشرية فيما يتعلق بالأهداف المتوخاة؛  (أ)
كفاية وكفاءة الوسائل التقنية والموارد المالية لتنفيذ النشاط؛  (ب)

توافـر المواصفـات والتراهـة في منظمـي المشـاريع والشـركاء وأعضـــاء الهيئــات  (ج)
الاجتماعية؛ 

توافر أوراق تزكية تتعلق بالأمن الوطني ممنوحة من هيئة الأمن الوطني.  (د)

 __________
القـرار رقـم ٩٤/٤٣٩ المـؤرخ ٢٩ حزيـران/يونيـه، المعتمـد بموجـب المرســـوم بقــانون رقــم ٩١/٤٣٦ المــؤرخ  (١٣)

٨ تشرين الثاني/نوفمبر. 



03-4012725

S/AC.37/2003/(1455)/51

وبالإضافة إلى التشريع الوطني المشار إليه أعلاه، قبلـت البرتغـال مدونـة قواعـد سـلوك 
الاتحاد الأوروبي التي تنشئ آلية للتشاور وتبادل المعلومات بشأن استيراد الأسلحة التقليدية. 

ـــة الــواردة  ومـن ناحيـة أخـرى، تعتـبر البرتغـال طرفـا في الإطـار العـام للصكـوك الدولي
فيما يلي: 

اتفاق واسنار، المبرم في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، ويـهدف إلى تعزيـز الشـفافية  -
في نقل الأسلحة التقليدية والأصناف والتكنولوجيـات المزدوجـة الاسـتخدام، ومـن ثم 
يمنـع قيـام أي حالـة قـد تعـرض للخطـر الأمـن والاســـتقرار علــى الصعيديــن الإقليمــي 

والدولي. 
نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القذائـف، المنشـأ في عـام ١٩٨٧، ويـهدف إلى منـع انتشــار  -
القذائف والمركبات الجوية غير المأهولة القـادرة علـى إيصـال أسـلحة الدمـار الشـامل، 

ومعداا والتكنولوجيات المتصلة ا. 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي صك دولي قـانوني يـهدف إلى منـع الأسـلحة  -
الكيميائيـة في فـترة زمنيـة تـتراوح بـين عشـر سـنوات وخمـس عشـرة سـنة، عـن طريــق 
تفكيك مصانعها، وتحييـد مخزوناـا القديمـة والراهنـة الـتي يمكـن أن تتسـبب في تلـوث 

البيئة. 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارهــا مفرطـة الضـرر  -
أو عشـوائية الأثـر، وبروتوكولهـا الثـاني الـذي ينظـم حظـر أو تقييـد اسـتعمال الألغــام 

والشراك الخداعية وسوى ذلك من النبائط المماثلة.   
المساعدة والاستنتاج   سادسا -

هل بوسع بلدكم تقديم المساعدة إلى الدول الأخرى من أجل إعانتها على  - ٢٤
تنفيذ التدابير الواردة في القرارات المشار إليها أعلاه؟ إن كان الرد بنعـم، 

يرجى تقديم تفصيلات أو مقترحات إضافية. 
ـــة علــى الصعيديــن  اسـتفادت البرتغـال مـن الصـلات القائمـة بينـها وبـين البلـدان الثالث
ـــادة التوعيــة بضــرورة تعزيــز  المتعـدد الأطـراف والثنـائي، مـن أجـل القيـام بشـكل منـهجي بزي

التعاون الدولي في هذا الميدان. 
وعنـد إجـراء زيـارات ثنائيـة، تحـرص البرتغـال علـى إدراج هـذه المسـألة علـــى جــدول 
الأعمال. ومن الجدير بالذكر أنه جرى علـى الصعيديـن المتعـدد الأطـراف والإقليمـي وبمبـادرة 
مـن البرتغـال انعقـاد القمـة غـير العاديـة المعنيـة بالإرهـاب، الـتي حضرهـا وزراء خارجيـة بلــدان 

محفل البحر المتوسط (٢٤-٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، في أغادير). 
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وفي سـياق الاتصـالات الـتي جـرت في أعقـاب ١١ أيلـول/سـبتمبر، شـــددت البرتغــال 
علـى أهميـة التوقيـع علـى الاتفاقيـات الدوليـة والتصديـق عليـها وتنفيذهـــا، وعلــى القيمــة الــتي 

تضاف إلى الاتفاقية العالمية بعد اعتمادها. 
وقـد اغتنمـت البرتغـال الفرصـة الـتي تتيحـها لهـا علاقتـها الخاصـة مـع البلـــدان الناطقــة 
بالبرتغالية، بما في ذلـك أبـرز الأطـر المؤسسـية لهـذه العلاقـة المتمثـل في مجموعـة البلـدان الناطقـة 
باللغة البرتغالية، من أجل تقديم مناشـدات ـذا المعـنى. وقـد انعكـس هـذا الالـتزام في الإعـلان 
الصادر عن مجموعة البلـدان الناطقـة باللغـة البرتغاليـة بشـأن مكافحـة الإرهـاب الـدولي المـؤرخ 

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وأبدت البرتغال استعدادها تقديم مسـاعدة في نقـل التشـريعات الدوليـة في هـذا اـال 
إلى القوانين المحلية عن طريق تقاسم ما لديـها مـن معلومـات مـع الآخريـن، أو بكفالـة التعـاون 

بين الوزارات القطاعية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها. 
ومـن ثم، أتـاحت البرتغـال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المعنيـــة بالإرهــاب باللغــة البرتغاليــة، 
واتخذت إجراءات للتعاون تتعلق بمسائل سلامة الحكم، والعدالة، والشؤون الداخليـة، لمـا تمثلـه 

هذه المسائل من أهمية في هذه الحرب المشتركة. 
وقـد رأى بعـض هـذه الـدول في التجربـة البرتغاليـة نموذجـا يمكـن أن يحتذيـه في وضـــع 
التقارير التي يقدمها إلى الأمم المتحدة، ورأى فيها أيضـا تجربـة، علـى الصعيـد المحلـي، في مجـال 

إعداد التدابير التي تطبق على مكافحة الإرهاب الدولي. 
وفي إطار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والـدول الثالثـة، شـاركت البرتغـال في 
عملية الإقناع الدبلوماسي بالصيغة الـتي يتفـق عليـها في الاتحـاد الأوروبي؛ كمـا أقـامت حـوارا 
متصـلا مـع هـذه البلـدان أثنــاء رئاســتها لــس الاتحــاد الأوروبي عــن الخطــوات ذات الصلــة 

بالاتفاقيات وعن تقييم درجة الالتزام من جانب الدول الثالثة بمكافحة الإرهاب الدولي. 
يرجـى توضيـح اـالات، إن وجـــدت، الــتي لم يكتمــل فيــها تطبيــق نظــام  - ٢٥
الجـزاءات علـى الطالبـان وتنظيـم القـاعدة، والـتي تعتقـدون أن هنـاك مجــالا 
لتحسينها إذا ما تم الحصول على مساعدة أو قدرة محــددة مـن أجـل تنفيـذ 

نظام الجزاءات المشار إليه أعلاه. 
لا توجد لدينا أية تعليقات إضافية نبديها. 

يرجى إدراج أي معلومات أخرى تروا ذات صلة بالموضوع.  - ٢٦
أُدرجـت هـذه المواضيـع بـالفعل في التقريـر الوطـني المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهــاب 

التابعة لس الأمن عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 


